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  الملخص: 

ر نطاق لال أحكام القانون المدني ولفترة طويلة من الزمن حصأن المشرع الجزائري من خ 

، والمهندسين المعماريين دون غيرهما من الأشخاص الأخرى المتدخلة في الضمان العشري في المقاول 

 عمليات بناء المشاريع العقارية.

-12 هذا النطاق عرف توسعا ملحوظا بموجب نصوص خاصة كان آخرها المرسوم التنفيذي          

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات  2012فبراير سنة  20 المؤرخ في 85

، أين وسع من قائمة الأشخاص المسؤولة عن أحكام الضمان للمرقي العقاري والمسؤوليات المهنية 

تب العشري لتشمل المرقين بالإضافة إلى الأشخاص التي يمكن أن تندرج ضمن المفهوم الواسع لمكا

 الدراسات بما في ذلك المراقبين الفنيين وجعل مسؤوليتهم تضامنية لمدة عشر سنوات.

  الكلمات المفتاحية: 

 المهندس - المقاول  – البناء – المسؤولية العشرية - المرقي العقاري  

Abstract:       
   The Algerian legislator, through the provisions of the Civil Code 

and for a long period of time, limited the scope of the ten-year 
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guarantee to the contractor, and to the architects, without any other 

person involved in the construction of real estate projects. 

   This scope has witnessed a remarkable expansion under special 

texts, the latest of which was Executive Decree 12-85 of February 20, 

2012 containing the model book of conditions that defines the 

professional obligations and responsibilities of the real estate 

promoter, where he expanded the list of persons responsible for the 

provisions of the ten-year guarantee to include the promoters in 

addition to the persons who It can fall within the broad concept of 

study offices, including technical observers, and make them jointly 

responsible for a period of ten years. 

key words:   

real estate promoter 
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Building-

 
contractor -

 

The engineer. 

 

 مقدمة:

إن القفزة النوعية التي عرفها العمران والحاجة المتزايدة للسكن وتدخل العديد 

من المهنيين في عمليات البناء الواحدة استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم 

لك أن مشاريع البناء لم تعد حكرا على شخص واحد وإنما أصبح يتدخل ذ ،لهدا المجال

، الأمر الذي استلزم أمام عدم ف  كل في مجال معيند من الأطراويشارك فيها العدي

كفاية قواعد الشريعة العامة  المنظمة لأحكام المسؤولية الكلاسيكية  التدخل من اجل 

إعادة النظر والعمل على تحديد و معرفة هؤلاء المتدخلين وصولا إلى  تحديد مسؤولية 

خطار قد تهدد  البناء تضر بالمستفيدين كل متدخل في عملية البناء عما قد ينجم من إ

 .ليس في مالهم وحسب بل وفي حياتهم

الذين أفرزهم هد التطور  و ولعل ومن أهم الفاعلين المتدخلين في هدا المجال 

الحاصل في مشاريع وعمليات البناء هو المرقي العقاري الذي يأتي في الدرجة الأولى بالنظر 

 دا المجال.إلى الدور الكبير المنوط به في ه

تدخلين اآخخرين في عملية ا، و يرتبط المرقي العقاري الخاص أو العام مع المذه

بعقد مقاولة يلتزم بموجبه كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية بتنفيذ ما  ،البناء

، انقض ى العقد طبقا نفد كل متعاقد ما التزم به يترتب في ذمته من التزامات، فان

 مة للعقد في الشريعة العامة.للأحكام العامة المنظ

، أن القائمين على انجاز المشروع ظ في مجال الترقية العقارية بصفةغير أن ما يلاح
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العقاري لا تنقض ي التزاماتهم بمجرد انجاز المشروع وتسليمه بصفة فعلية طبقا لأحكام 

بقوة  المسؤولية الكلاسيكية في الشريعة العامة، بل تمتد إلى ما بعد تسليم المشروع

، فيبقى هؤلاء مسؤولون وبالتضامن على ما قد يطرأ على البناء من عيوب في لقانون ا

 المستقبل مدة عشرة سنوات من تاريخ تسليم المشروع العقاري.

من القانون المدني التي ورد  554المادة  مر الذي أكد  المشرع من خلال نصوهو الأ 

امنين ما يحدث خلال عشر سنوات من يضمن المهندس المعماري والمقاول متض » :فيها

 .(1)«تهدم كلي أو جزئي فيما شيدا  من مباني أو أقاما  من منشآت ثابتة أخرى...

ل كما ، ولم يكتف المشرع الجزائري  بإقرار مسؤولية المهندس المعماري والمقاو اذه

، لبناءا ، بل تعدها لتشمل كافة الأشخاص المشاركين في عمليةهو وارد في القانون المدني

المرقي جل انجاز المشروع وإقامة البناء بما فيهم أوعلى العموم كل المتعاقدين من 

حيث نص في  ،، وجعل مسؤوليتهم تضامنية فيما بينهمالعقاري الخاص أو العمومي

تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب »  على أن: 04-11 رقم من القانون  46المادة 

المتدخلين الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد في الدراسات والمقاولين و 

حالة زوال كل البناية أو جزء منها جراء عيوب في البناء أو النوعية الرديئة لأرضية 

 .«الأساس

ليتم تكريس مسؤولية المرقي العقاري على غرار مسؤولية المقاول والمهندس عن 

ة عشر سنوات من تاريخ استلام تهدم البناء الكلي أو الجزئي بصفة تضامنية لمد

 المشروع.

  المسؤولية المدنية ومراحل تكريسها والتوسع ذالأمر الذي يستدعي الوقوف على ه

، ومن حيث شروط خاص من حيث أنها تضامنية من جهة في نطاقها والتي تتميز بطابع

 ما هذا .في الشريعة العامة ما يشكل خروجا عما هو مألوف أخرى وهو تحققها من جهة 

طرح الإشكالية اآختية: كيف عالج المشرع الجزائري طبيعة وخصوصية  جعل ضرورةي

 ؟، وما هي الشروط المتطلبة لقيامهاالمسؤولية العشرية للمرقي العقاري 

                                                 
، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد 26/09/1975، الصادر بتاريخ 58-75الأمر رقم  -  1

، 13/05/2007المؤرخ في  05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 30/12/1975رة بتاريخ ، الصاد78

 .13/05/2007، الصادرة بتاريخ 31الجريدة الرسمية، العدد
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 التحلیلي واعتمدنا في دراسة هذا البحث على مزج منهجين وهما المنهج الوصفي و     

 استقراء على المؤسس للبحث الأساسیة العناصر مختلف لمعالجة الأنسب لكونها

القانونیة التي تشكل محل دراستنا و لنبين مواطن الصواب حتى يحقق هذا  النصوص

 .البحث أهداف علمية

 وللإجابة على الإشكالية الرئيسة ارتأينا تقسيم هذ  الدراسة إلى مبحثين وهما:

 .دخلين في عملية البناءالمبحث الأول: المسؤولية التضامنية للمرقي العقاري مع المت

 .المبحث الثاني: شروط المسؤولية العشرية والجزاءات المترتبة عنها

 المسؤولية التضامنية للمرقي العقاري مع المتدخلين في عملية البناء الأول: المبحث

ظهور العديد من  إن العملية المركبة والمعقدة لعمليات البناء التي أسفرت على

، صاحبه تدخل التشريعات الوضعية التشييد المتدخلين في أعماليين التقنيين والمهن

والعمل على إيجاد إطار قانوني شامل يسمح بتحديد ومعرفة جميع الأشخاص 

، وهو الأمر الذي تبنا  المشرع الجزائري ن تهدم البناء و المتضامنين معهمالمسؤولين ع

شخاص المسؤولة عن عمليات على غرار باقي التشريعات، حيث عمد إلى توسيع قائمة الأ

 .يجة توسع نطاق المسؤولية العشريةالبناء وبالنت

 (1)من القانون الذي ينظم نشاط الترقية العقارية 46حيث  ورد في نص المادة  

تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين » على أنه:

عقد في حالة زوال كل البناية أو جزء منها الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خلال 

 «.جراء عيوب في البناء، كما في ذلك جراء النوعية الرديئة لأرضية الأساس

 2012فبراير سنة  20المؤرخ في  85-12لك في المرسوم التنفيذي ذكما أكد المشرع 

الأخير مع ، على أن يتضامن هذا سؤوليات المهنية للمرقي العقاري المتضمن الالتزامات والم

جميع الأشخاص المذكورة سابقا المتدخلة في عملية البناء في حالة حصول أي تهدم 

 أثناء سريان مدة الضمان العشري في مواجهة الأشخاص المستفيدة منه. 

الأمر الذي يستلزم الوقوف على تحديد الأشخاص المسؤولة عن الضمان العشري 

 مطلب)تفيدين من الضمان العشري في ثم نتطرق إلى الأشخاص المس أول( مطلب)في 

                                                 
، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية 2011فبراير  17، الصادر بتاريخ 04-11 رقم القانون  -  1

 .04، ص 2011، سنة 14، العدد العقارية، الجريدة الرسمية
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 الأول: الأشخاص المسؤولة عن الضمان طلل الم     

هي تلك التي حددها المشرع الجزائري من  ،الأطراف الملزمة بالضمان العشري  إن         

 :التي ورد فيها 85-12 رقم وم التنفيذيمن المرس 30خلال الفقرة الثانية من نص المادة 

( سنوات مسؤوليته المتضامنة مع مكاتب 10المرقي العقاري خلال مدة عشر ) يتحمل»...

الدراسات والمقاولين والشركاء والمقاولين الفرعيين، وأي متدخل في حالة سقوط البناية 

 «.كليا أو جزئيا بسبب عيوب في البناء بما في ذلك رداءة الأرض

 الملزمة بالضمان قد تجاوز وبهذا يكون المشرع الجزائري فيما يخص الأشخاص     

المنصوص عليها في القانون المدني والتي تحصر نطاق الضمان العشري  القواعد العامة

 في الأشخاص التقليدية المتمثلة في المقاول والمهندس المعماري دون غيرهم.

  المسالة وبالنتيجة العمل على تبيان وتحديد ذالأمر الذي يستدعي الوقوف على ه       

، ثم نبين بعدها (الفرع الأول )شخاص التقليدين في مجال الضمان العشري الأ

 (.الفرع الثاني)الأشخاص الحديثة المعنية بعملية الضمان في 

 : الأشخاص التقليديةالفرع الأول      

الثابت طبقا لأحكام القانون المدني أن الأشخاص المهنية التقليدية المسؤولة عن      

المقاول والمهندس المعماري، حيث ظلت التشريعات الوضعية  الضمان العشري هما

 لوقت طويل تقصر نطاق الضمان العشري على هذ  الفئة.

 المهندس المعماري: - أولا 

، شخص الذي يعهد إليه وضع التصاميم، والرسوماتالمهندس المعماري هو ال    

ارة العمل، هد إليه إدوالنماذج الخاصة بالمشروع العقاري المراد إنجاز ، كما قد يع

، إلى غير ذلك من ابات المقاول والتصديق عليهاومراجعة حس والإشراف على تنفيذ ،

 المهام التي يمكن أن يكلف بها من صاحب المشروع.

، وهذا ما جعل المشرع ر متدخلا أساسيا في عملية البناء، يعتبفالمهندس إذن     

عن الأضرار التي قد تلحق بالبنايات  الجزائري يدخله في نطاق الأشخاص المسؤولة

 المشيدة، وبالتالي فهو المسؤول الأول على ضمان سلامة المباني والمنشآت.

، هو من يقوم  لما ورد في أحكام القانون المدنيوإذا كان مفهوم المهندس المعماري وفقا     

ابط المهنة بوضع تصاميم البناء، والإشراف على تنفيذها وفقا لما تقتضيه قواعد وضو 
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المبنية على قواعد معرفية تخصصية، غير أن أعمال البناء و بالنظر إلى طبيعتها المركبة  

ه إلى ، فالبناء يحتاج وبحسب مقتضياتد عمل المهندس بالمفهوم التقليديتتعدى حدو 

تصاميم أخرى من فحص للتربة، و مخططات كهربائية، وتصاميم التهوية، وتوزيع الميا  

ي كلها عبارة عن تصاميم هندسية يقوم بوضعها والإشراف على تنفيذها وه وصرفها،

 . عليهم كلهم وصف المهندس المعماري مهندسين متخصصين لا يصدق 

على  04-11القصور، عمد المشرع الجزائري من خلال القانون الجديد  وأمام هذا      

هندسين المشاركين استعمال مصطلح واسع يتمثل في مكاتب الدراسات، ليصبح جميع الم

شري كما هو حال المهندس في عملية البناء مهما كان اختصاصهم ملتزمون بالضمان الع

، ويترتب على ذلك أن مسؤولية المهندس تقع على عاتق كل من قام بتصميم المعماري 

أعمال البناء أو أشرف على تنفيذها، وقام باختيار المقاولين ونسق بين أعمالهم أيا كانت 

   .(1)تحديد أجر طريقة 

 :المقــــــــاول  - ثانيا

يذ طبقا لتصميم المهندس المقاول هو شخص تنفيذي يقوم بعملية أو مهام التنف

، حيث من استقلاله في تنفيذ ما أنيط به، وتحت إشرافه، غير أن دلك لا يمنع المعماري 

بيعة عمله من عليه طيقوم بالتنفيذ العملي للرسومات والتصاميم الهندسية بما تمليه 

تي يمكن تصور ، وكشف الأخطار الالبناء ، وحراسة المواد المستخدمة فيإدارة وإشراف

، والرسومات ومراقبة ورشة الإنجاز لتفادي أية حوادث محتمل وجودها في التصاميم

يؤدي إلى قيام  لعقدي الناجم عن إحدى هذ  المهام،وبالتالي فإن الخطأ ا .(2)وقوعها

 دية للمقاول طبقا لأحكام عقد المقاولة.المسؤولية العق

، أنه وعلى الرغم من كون المقاول يستقل من الناحية ن ما تجدر الإشارة إليهغير أ        

إذ يرتبط كل منهما بالمرقي بعقدين منفصلين، إلا أن  المهندس المعماري، القانونية عن

                                                 

، دار هوامدددة، مســـؤولية مهنـــدس ومقـــاو ي البنـــاء والم شـــات الثا تـــة الأخـــر  محمدددد شدددكري سدددرور،   - 1

 .25ص، 2003

"المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن عيوب المباني المسلمة لصاح  جمال وعلي،  - 2

لعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ، الملتقى الدولي للترقية العقارية، كلية الحقوق واالمشروع"

 .07ص، 2012فيفري  28و 27ورقلة، الجزائر، يومي 
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يعود لارتباطهما من  مسؤولية كل منهما لا تتحقق بمعزل عن مسؤولية اآخخر، وذلك

الناحية العملية بالمشروع العقاري، ومنه يتعين عليهما أن يتعاونا في إبداء الرأي اللازم 

 لذلك.

ن المقاول وإلى جانب المهندس المعماري قد تم حصر إوعلى هذا الأساس ف

من القانون  554مسؤوليته العشرية بالضمان الخاص حسب ما نصت عليه المادة 

أو جزئي فيما قام به كل منهما في حدود اختصاصه  ما يحدث من تهدم كلي المدني جراء

، يلتزم بتنفيذ إذنفالمقاول  ومهامه المحددة بموجب عقد المقاولة مع صاحب المشروع.

، وطبقا للقواعد التي تحكم عملية ليه وفقا للمواصفات المتفق عليهاالعمل المعهود به إ

يصدق على مسؤولية المقاول الأصلي إلى  نتيجة، وماق البناء فالتزامه هو التزام بتحقي

يذ أو في المواد جانب المهندس يصدق على المقاول الفرعي متى تبت وجود عيوب في التنف

من المرسوم  30، وهذا ما أكد  المشرع الجزائري من خلال نص المادة المقدمة من طرفه

( سنوات مسؤولية 10عشر ) يتحمل المرقي العقاري خلال مدة»  85-12 رقم التنفيذي

 «. المتضامنة مع كاتب الدراسات والمقاولين والشركاء والمقاولين الفرعيين...

من الضروري أن يكون مقاول واحد هو الذي يقوم بوضع المنشآت، بل  وليس، هذا

، أين يكون كل مقاول في حدود المشروع بالعمل إلى عدة مقاولين يجوز أن يعهد صاحب

 .ا بالضمان في الحدود المرسومة لهيقوم بها ملتزمالأعمال التي 

 : الأشخاص الضامنة الأخر  الفرع الثاني     

أحكام القانون المدني ولفترة طويلة  شرنا أن المشرع الجزائري من خلالسبق و أن ا

، والمهندسين المعماريين دون غيرهما ر نطاق الضمان العشري في المقاول من الزمن حص

  .يةخرى المتدخلة في عمليات بناء المشاريع العقار من الأشخاص الأ 

هذا النطاق عرف توسعا ملحوظا بموجب نصوص خاصة كان آخرها المرسوم 

المتضمن دفتر الشروط النموذجي  2012فبراير سنة  20 المؤرخ في 85-12 رقم التنفيذي

لمشرع في قائمة ، أين وسع ا(1)الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري 

الضمان العشري لتشمل المرقين العقاريين الذين  الأشخاص المسؤولة عن أحكام

                                                 

، المتضمن دفتر الشروط 2012فيفري  20، الصادر بتاريخ 85-12المرسوم التنفيذي رقم    - 1

، 11النموذجي الذي يحدد التزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 

 .2012فيفري  26لصادرة في ا
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، )أولا(أو الأطراف التقليدية  ليتهم المتضامنة مع جميع الأشخاصيتحملون مسؤو 

بالإضافة إلى الأشخاص التي يمكن أن تندرج ضمن المفهوم الواسع لمكاتب الدراسات بما 

 .)ثانيا(فنيينفي ذلك المراقبين ال

 :المرقي العقاري  - أولا

إن المرقي العقاري وفي إطار ممارسته لنشاطاته قد يظهر في صورتين مختلفتين، 

، أو أن يظهر يع العقارية التي يبادر بإنجازهافقد يظهر كصاحب المشروع بالنسبة للمشار 

 في شكل منفذ لعملية معينة لصالح أشخاص أخرى صاحبة المشروع.

فإن المرقي العقاري يعتبر هنا طرفا أصيلا في إنجاز هذ  المشاريع، بما  الأساس،وعلى هذا 

جعل من المشرع يدرجه في قائمة الأشخاص المعنيين بالضمان العشري، خلافا لما كان 

 السابقة. في التشريعاتعليه الحال 

 :المتضمن نشاط الترقية العقارية 07-86 رقم في إطار القانون  -1

المتضمن نشاط  (1)1986مارس سنة  04 المؤرخ في 07-86نون رقم في إطار القا

و الترقية العقارية، فإن المرقي أو المكتتب كما أطلق عليه المشرع الجزائري يعتبر بائعا، فه

، ومع ذلك أخضعه المشرع  إلى أحكام الضمان العشري يقوم بعمليات البناء قصد البيع

يتحمل المكتتب بإحدى »  نون حيث ورد فيها:من ذات القا 41وهو ما قضت به المادة 

عمليات الترقية العقارية طوال عشر سنوات ابتدءا من تسليم شهادة المطابقة، العيوب 

الخفية التي يتحملها أيضا المهندسون المعماريون أو المقاولون والأشخاص اآخخرون الذين 

 «.يربطهم بصاحب الأشغال عقد إيجار العمل

ا، أن المشرع أخذ بتاريخ تسليم شهادة المطابقة كمعيار لبدء و تجدر الإشارة هن

، وإن كان هذا ة بالضمان العشري بالنسبة للمرقيسنوات الخاص سريان ميعاد العشر

المبدأ في حساب المدة سيقض ي على إشكالية تحديد تاريخ بداية سريان مدة الضمان في 

، بحيث جاز المشاريع العقاريةهندسين لإنحالة عدم استعانة المكتتب بمقاولين أو م

تنعدم هنا واقعة التسليم بما أن المرقي لا تربطه أية علاقة مع الأشخاص المكلفة 

بعملية البناء، غير أن الإشكال الذي يثور في ظل أحكام هذا القانون هو في حالة ما إذا 

كمعيار لبدء  قام المرقي بالاستعانة بمقاولين أو مهندسين معماريين فأي من المهل سيؤخذ 

، فالمهلة بالنسبة للأول أي المرقي تبدأ من تسليم خ سريان أحكام المسؤولية العشريةتاري
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، إلا أن الش يء (1)، أما بالنسبة للآخرين فتكون من تاريخ تسليم الأعمالشهادة المطابقة

الأكيد هو أن القانون حمل المرقي المسؤولية الناجمة عن أي ضرر يلحق بالمشروع 

 اري.العق

 :( 2)المتعلق  ال شاط العقاري  03-93 رقم في إطار المرسوم التشريعي -2

أجاز المشرع الجزائري من خلال هذا المرسوم التشريعي للمرقين العقاريين في إطار  

 نشاطات الترقية العقاري أن يبيع لأحد المشترين بناية أو جزء من بناية قبل تمام الإنجاز

، تي أنجزها هذا الشخص موجهة للبيعمن ثم إذا كانت المباني ال، و (البيع على التصاميم)

فإنه في علاقته مع الطرف اآخخر أي المشتري يعتبر بائعا، وهو ما يفتح المجال للتساؤل 

  حول مدى خضوعه لأحكام الضمان العشري في ظل هذا المرسوم.

م تكن نصوصه المتعلق بالنشاط العقاري، ل 03-93 رقم إن المرسوم التشريعي      

واضحة، لاسيما فيما يتعلق بشمولية الضمان العشري للمرقي  المتعلقة بالضمان

العقاري من عدمه، خصوصا في حالة اكتتاب المهندسين المعماريين والمقاولين لعقد 

 منه والتي أكدت على أنه: 08تأمين يحملهم المسؤولية امتثالا لمضمون نص المادة 

اية إلى المشتري، يتعين على المتعامل في الترقية العقارية أن وقبل أي تسليم للبن»....

يطلب من المهندسين المعماريين والمقاولين المكلفين بإنجاز المنشآت شهادة تأمين تحملهم 

 «.المسؤولية المدنية العشرية

المتعلق 1995فيفري سنة  25المؤرخ في  07-95غير أنه طبقا للأمر رقم 

التي نصت على تحمل المرقي  99إلى  94المتمم لاسيما المواد من المعدل و  (3)بالتأمينات

لك ذن إللمسؤولية الناجمة عن ذلك إلى جانب الأشخاص المتدخلة في عملية البناء ف

                                                 

، ، المتعلق بالترقية العقارية، الجريدة الرسمية1986-03-04، الصادر بتاريخ 07-86رقم القانون  - 1

 .1986، سنة 10العدد 

الجريدة ، ، المتعلق بالنشاط العقاري 1993-01-03، الصادر بتاريخ 03-93المرسوم التشريعي رقم  -  2

 .04، ص1993، سنة 14، العدد الرسمية

، العدد الجريدة الرسمية، ، المتعلق بالتأمينات1995فيفري  25، الصادر بتاريخ 07-95رقم  الأمر  - 3

   . 03ص ،1995، سنة 13
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 :(1)يؤدي بنا إلى فرضين

فإذا استعان المرقي العقاري في إنجاز مشاريع البناء الموجهة للبيع بمقاولين  -

، فعليه أن يطلب منهم شهادة عقود مقاولة تربطه بهميين بموجب ومهندسين معمار 

من  554تأمين تحملهم المسؤولية  المدنية العشرية المنصوص عليها في أحكام المادة 

القانون المدني الجزائري، على أن تبلغ نسخة من شهادة التأمين إلى المشترين يوم حيازة 

الالتزام فإنه يتحمل المسؤولية ملكية البناية ، وفي حالة إخلال المرقي الخاص بهذا 

 الناجمة عن ذلك.

حد بعقد مقاولة، ثم ، أي دون أن يرتبط مع ألمباني بنفسهوإذا تولى المرقي إنجاز ا -      

البناء بالبيع فهل يكون مسؤولا عن عيوب هذا البناء وفقا لأحكام تصرف في هذا 

ار  معماريا، أم وفقا لضمان من القانون باعتب 554الضمان العشري المنصوص في المادة 

فس القانون، وذلك لاعتبار  من ن 378العيوب الخفية للبائع المنصوص عليها في المادة 

 .بائعا

  :(2)المحدد للقواعد التي تنظم نشاطات الترقية العقارية 04-11في إطار القانون  -3

إن تضارب نصوص الترقية العقارية عامة ونصوص الضمان السالفة الذكر 

، أدى بالمشرع الجزائري مؤخرا إلى ندماجها وتناسقها مع بعضها البعضاصة، وعدم اخ

المحدد للقواعد التي  04-11 رقم إعادة النظر في هذ  المسألة من خلال إصدار القانون 

تنظم نشاطات الترقية العقارية والشروط الواجب إتباعها ومراعاتها في إنجاز المشاريع 

حديد التزامات المرقي العقاري بأكثر دقة ووضوح مما كانت عليه العقارية، والعمل على ت

  .(3)في التشريعات السابقة، لاسيما فيما يتعلق بتحديد الأشخاص المعنيين بالضمان

غير أننا نجد أن النصوص المنظمة لأحكام الضمان العشري من جهة أخرى          

                                                 

نطلاق الضمان العشري للمشيدين )دراسة مقارنة  ين التشريعيين زهرة بن عبد القادر،  - 1

 ،2008/2009جامعة باتنة، الجزائر، ، أطروحة دكتورا ، تخصص قانون خاص، الجزائري والفرنس ي(

 .212 ص

 .04، صالقانون السابق، التي تنظم نشاط الترقية العقارية، المحدد للقواعد 04-11 رقم القانون  - 2

، الملتقى الدولي "الضمانات في الترقية العقارية بعد الاستلام النهائي للمشروع"أحمد دغيش،   - 3   

 27والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، يومي  للترقية العقارية، كلية الحقوق 

 .04، ص2012فيفري  28و
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منه  45، حيث نحد نص المادة جاءت متناقضة مع بعضها البعض في إطار هذا القانون 

تؤكد على ضرورة إبطال كل اتفاق يهدف إلى إقصاء أو حصر المسؤولية أو الضمانات 

المتعلقة بالمسؤولية العشرية، أو العمل على تقييد مداها، سواء أكان ذلك بالاستبعاد أو 

ؤولية هذا القيام بحصر تضامن المقاولين الثانويين مع المرقي العقاري، وبالتالي فإن مس

 الأخير قائمة بشكل صريح.

من ذات القانون سارت على نفس المنوال الذي  46لكن ما يلاحظ أن نص المادة 

من القانون المدني الذي حصر فيها  554سار عليه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

ر هذ  المسؤولية في شخص المقاول والمهندس المعماري، مقابل استعمال مصطلحات أكث

، مع استبعاد المشروعشمولية بالنسبة للأشخاص التي يمكن أن تتدخل في عملية إنجاز 

مسؤولية المرقي العقاري بصفة عامة من نطاق الأشخاص الضامنة، حيث نصت المادة 

تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب » على أنه: 04-11 رقم من القانون  46

خرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خلال الدراسات والمقاولين والمتدخلين اآخ 

عقد في حالة زوال كل البناية أو جزء منها جراء عيوب في البناء، بما في ذلك النوعية 

 «.الرديئة لأرضية الأساس

إن هذا الغموض الذي يكتنف مركز المرقي العقاري سواء أكان خاص أو عام في       

، سيما بعد صدور المراسيم م تدم طويلاكام الضمان العشري، لمجال تحمله  لأح

المحدد لالتزامات  85-12خاصة المرسوم التنفيذي  04-11التنفيذية المنظمة للقانون 

يتعين على »  منه أنه: 30، إذ ورد في نص المادة العقاري، الذي قطع الشك باليقين المرقي

نية المطلوبة، ويتحمل المرقي العقاري الاكتتاب في جميع التأمينات أو الضمانات القانو 

( سنوات مسؤوليته المتضامنة مع مكاتب الدراسات 10المرقي العقاري خلال مدة عشر )

والمقاولين والشركاء والمقاولين الفرعيين وأي متدخل آخر، في حالة سقوط البناية كليا أو 

 قاري. كرس مسؤولية المرقي العلت«. ناء بما في ذلك رداءة الأرضجزئيا بسبب عيوب في الب

 :مكات  الرقا ة )المراق  التقني( - ثانيا

تعد مكاتب الرقابة أو ما يعرف بالمراقبين التقنيين من بين المشاركين الأساسيين في 

عملية مرافقة إنجاز البنايات أو المشاريع العقارية من خلال السهر على مراقبة حسن 

قانونا، لذلك عمل المشرع على المنصوص عليها  للمواصفات والمعايير تنفيذها ومطابقتها 

، ولو بالإشارة إليها 04-11بموجب القانون إدراجهم في قائمة الأشخاص المعنية بالضمان 
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 بصفة العموم إلى جانب باقي المتدخلين في العملية. 

المتعلق  07-95هذا، وقد سبق للمشرع أن تطرق لهذ  الفئة من خلال الأمر 

الفئة جراء ما قد يحدث من ضرر ناتج عن إهمال  بالتأمينات، أين قرر مسؤولية هد 

شخاص التقليدية في ميدان أو أي خطأ يمكن أن ترتكبه هد  الفئة إلى جانب الأ

"يجب على المهندسين المعماريين  منه على أنه: 178، حيث نصت المادة الضمان

المنصوص  والمقاولين، و كذا المراقبين التقنيين اكتتاب عقد تأمين مسؤوليتهم العشرية

من القانون المدني، على أن يبدأ سريان هذا العقد من الاستلام  554عليها في المادة 

 «.النهائي للمشروع

، فان المراقب الفني ملزم بالضمان العشري المنصوص بموجب نص هذ  المادة

، وكان تدخل المراقب الفني متى وجد عقد مقاولة يربط الطرفيناتجا  صاحب المشروع 

ة البناء بناء على طلب صاحب المشروع، وليس بناءا على طلب المعماري القائم في عملي

 على إنجاز وتنفيذ المشروع.

ا، ويكفي أن يكون الضرر الذي يصاحب المشروع مصدر  عدم قيام المراقب ذه

الفني بالتزاماته أو أدائه له أداء معيبا حتى تتحقق مسؤولية هذا الأخير، و لا يمكن 

  :(1)ينة المسؤولية التي شملته إلا بإثبات أحد الأمرينالتنصل من قر 

أن يثبت المراقب الفني أن سبب الضرر الذي لحق بصاحب المشروع يخرج عن نطاق  -

 بها بمقتض ى العقد المبرم بينهما. كلفهالتي المهمة 

أن يثبت أن الضرر الحاصل يعود إلى سبب أجنبي كحالة لقوة القاهرة أو خطأ الغير،   -

خطأ المضرور ذاته مع ضرورة توافر شروط الدفع بالسبب الأجنبي بكونه غير متوقع  أو 

 .واستحال توقيه

 الثاني: الأشخاص المستفيدون من الضمان العشري  طلل الم        

يرتبط عنصر الضمان بضرورة وجود عقد مقاولة يرد على إنجاز بنايات أو مشاريع 

، سواء أكان المهندس المعماري أو المقاول مع ءة بين المتدخلين في عملية البناعقاري

صاحب المشروع الذي له حق المطالبة بالضمان من خلال هذا العقد المبرم، فهو 

، غير أنه في حالة ما إذا مات هذا (الأول  فرع)الالمستفيد الأساس ي من الضمان العشري 

                                                 

)دراسة  المسؤولية الخاصة  المهندس المعماري و مقاول البناء ،حسين ياسين عبد الرزاق  - 1

   .1987، دار المعارف، أسيوط، مقارنة في القانون المدني(



                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                عبد الحليم سعدي 

1067  

 

ت 
يا
ر
ح

وال
ق 

قو
ح

 ال
لة

ج
 م

، كما يمكن أن ينتقل الأخير حلّ محله في المطالبة بالضمان ورثته باعتبارهم خلفا عاما

 (.الثاني رع)الفأيضا إلى خلفه الخاص 

 : صاح  المشـــــروعالأول  رعالف     

الأصل أن صاحب الحق في الضمان هو صاحب المشروع، الذي يكون طرفا في عقد     

المقاولة مع المقاول أو المهندس، ويستوي أن يكون هذا الأخير هو المرقي العقاري بالنسبة 

الترقوية المبادر بها من طرفه الموجهة للبيع أو الإيجار، كما أنه يمكن أن يكون  للمشاريع

 شخصا آخر طبيعي أو معنوي من أشخاص القانون الخاص أو العام.

ومهما كانت صفة أو طبيعة هذا الشخص الذي يحمل اسم رب العمل، أو صاحب 

لرئيس ي من الضمان المشروع، إلا أن الش يء الأكيد أن هذا الأخير هو المستفيد ا

، وإنما يكفي ي أبرم عقد المقاولة بنفسهالعشري، حيث أنه لا يشترط أن يكون هو الذ

كانت هذ  أن يكون العقد قد أبرم باسمه ولحسابه الخاص عن طريق وكيل عنه سواء أ

، وفي حالة ما إذا فقد رب العمل صفته هذ  لأي سبب من الوكالة صريحة أو ضمنية

، فلا يستطيع رفع دعوى الضمان عقار أو وهبه أو تنازل عنه لغير باع الالأسباب كما لو 

   .(1)العشري 

من اعتبار رب العمل المستفيد الأول من  على الحكمةالأمر الذي يستدعي الوقوف 

 )أولا(،المشروع العقاري المنجز من طرف أطراف العلاقة العقدية المتدخلة في إنجاز  

 )ثانيا(.ام هذ  المسؤولية وكذا شروط استفادته من أحك

 :دوافع الاستفادة من أحكام الضمان العشري  - أولا

إن الأساس الأول من اعتبار صاحب المشروع هو المستفيد الأول من أحكام        

مهما كانت طبيعته هو الذي يبادر  المسؤولية العشرية يكمن في أن هذا الشخص

، و التي قد و العيوب التي تظهر في البناءر أبمشروع عقاري هو الذي يتأثر عادة بالضر 

يترتب عنها هشاشة أو صلابة البناء لذلك فإن جميع الأضرار تعود بالسلب على رب 

 العمل الذي يصيبه دون غير  من الأشخاص المهنية الأخرى. 

العشرية الخاصة، فإذا لم يكن  و ركن أساس ي من أركان المسؤولية، هفالضرر إذن       

، و قد اشترط المشرع تى تقصيريةلن تكون هنالك مسؤولية لا عقدية و لا حثمة ضرر ف

                                                 

 .197ق، صسابالرجع الممحمد شكري سرور،  - 1
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من  124، حيث نص من خلال المادة حدوث هذا الضرر لقيام المسؤولية الجزائري 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير، »  القانون المدني على أنه:

هذا الأساس فإن الضرر الذي يصيب  وعلى «.يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض

ة الأشخاص المهنية، صاحب المشروع يعتبر القاعدة الأساسية لأية مسؤولية في مواجه

 .يستلزم جبر 

 :شروط الاستفادة من أحكام المسؤولية العشرية - ثانيا

إن صاحب المشروع هو الطرف الأخر المتعاقد في عقد المقاولة المبرم بينه وبين  

عماري أو المقاول وغيرهما من الفنيين المشاركين في عملية التشييد والبناء، المهندس الم

لذلك يشترط أن يكون هذا الشخص مالكا للأرض التي يقام عليها البناء أو على الأقل 

 لحسابه.حائزا حق البناء عليها 

أما الشرط الثاني فيتمثل في أن يمتلك صلاحية وسلطة تكليف شخص آخر بإنجاز 

كما أنه لا يشترط أن يكون رب العمل كما أسلفنا الذكر هو الذي   .(1)أو تحويله البناء

ا للأحكام أجرى العملية التعاقدية بنفسه، وإنما يجوز أن يقوم بها وكيل عنه طبق

، ذلك أن اآخثار الناجمة عن التصرفات التي يبرمها الوكيل العامة في عقد الوكالة

، وعلى ذلك فإن مباشرة دعوى الضمان ى ذمة الموكلة سلبا أو إيجابا إلتنصرف مباشر 

هي من اختصاص صاحب المشروع باعتبارها أثرا من آثار عقد المقاولة الذي أبرمه 

. كذلك فإن صاحب المشروع قد يفقد صفته بسبب القيام بأي تصرف (2)الوكيل عنه

للأعمال، وذلك في من التصرفات الناقلة للملكية العقارية، أو أن يقوم بالتسليم النهائي 

ط عملية تشييد ، ثم حالة أن يكون العقار غير مشيد لحسابه فعلا، وإنما هو يتولى فق

، كما هو الحال  في الشركات أو الجمعيات التعاونية للبناء، فهذ  الفئة يقوم بتوزيعه

من الأشخاص الاعتبارية تتمتع بصفة رب العمل طيلة فترة التشييد وحتى تمام التسليم 

، ومنه لا يجوز المشروعالنهائي للأعمال المنجزة، ولا تفقد صفة رب العمل إلا بعد تسليم 

د الأشخاص المهنية المساهمة في عملية التشييد بعد مباشرة دعوى الضمان العشري ض

                                                 

 .124ص المرجع السابق، ،زهرة بن عبد القادر -  1

، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، شرح أحكام عقد المقاولةمحمد لبيب شنب،  - 2

 .124 ص ،2004
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   .(1)دلك

 : خلف صاح  المشروعالثاني رعالف     

إلى جانب صاحب المشروع  هناك أشخاص أخرى لها أن تستفيد من أحكام 

الضمان العشري والأمر يتعلق بالخلف العام والخلف الخاص لصاحب المشروع 

 المستفيد من البناية .

ثم  )أولا(،على إبراز استفادة الخلف العام لأحكام الضمان العشري لذلك سنعمل 

 )ثانيا(.نبين كيفيات استفادة الخلف الخاص من ذلك 

 :الخلف العام - أولا

الخلف العام في عقد المقاولة هم  ورثة رب العمل أو المستفيدين الذين يحلون 

جة لوفاة ن هذا الحلول نتيمحله في ممارسة جميع الحقوق وتحمل الالتزامات المترتبة ع

 من القانون المدني التي جاء فيها: 108عليه المادة  تهذا الشخص، وهذا ما نص

ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل أو من »

نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام، كل ذلك مع مراعاة القواعد 

 «.ة بالميراثالمتعلق

ولما كانت الاستفادة من أحكام هذ  المسؤولية التي قررها المشرع الجزائري بشأن       

عقد المقاولة هي من أهم الحقوق التي يرتبها هذا العقد لرب العمل، فإن مقتض ى قواعد 

الاستخلاف العام هو أن ينتقل هذا الحق إلى الخلف العام، وعليه فإذا توفي رب العمل 

لت ملكية العقار محل العقد بما تضمنته من حقوق والتزامات لذمة خلفه أو ورثته  انتق

 ويكون لهم حق مباشرة دعوى الضمان العشري .

 :الخلف الخاص - ثانيا

الخلف الخاص هو من يخلف الشخص في ملكية عين معينة بالذات أو في حق   

وعليه فإن التصرفات عيني تبعي أو يكون له حق شخص ي في مواجهة صاحب المشروع، 

التي يقوم بها صاحب المشروع  الناقلة للملكية لفائدة أشخاص أخرى ترتب نقل ما لهذا 

الشخص من حقوق يكتسبها من ملكية لهذا العقار المنجز أو جزء منه إلى الأشخاص 

من القانون المدني التي نصت  109المستفيدة لهذا الأخير، و هو الأمر الذي أكدته  المادة 

وحقوقا شخصية تتصل بش يء انتقل إلى هذا الخلف  إذا أنشأ العقد التزامات »لى أنه:ع

                                                 

 .577 ،ص المرجع السابق، حسين ياسين عبد الرزاق - 1
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في الوقت الذي ينتقل فيه الش يء إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم 

 «.بها وقت انتقال الش يء إليه

ار من خلال هذ  المادة يتضح أنه لكي ينتقل الحق في المطالبة بالضمان عن الأضر       

اللاحقة برب العمل بسبب خطأ المهندس المعماري أو المقاول إلى خلفه الخاص كمشتري 

، وهذا ما أجمع عليه (1)العقار مثلا يشترط في ذلك أن يكون الحق من مستلزمات العقار

الفقهاء في حق الخلف الخاص في إقامة دعوى الضمان العشري ضد الأشخاص المهنية 

منفردين أو مجتمعين لكونهم يتحملون مسؤولية تضامنية  المتدخلة في عملية البناء

حالة حدوث تهدم كلي أو جزئي في العقار أو ظهور عيب فيه يهدد متانته وسلامته، وذلك 

باعتبار أن هذ  الدعوى مرتبطة بالعقار لا تحتاج  إلى تضمينها صراحة في العقد حتى ولو 

اقل بالضمان ما لم يتفق على غير ذلك كان السبب الذي انتقلت به الملكية لا يلزم الن

   .(2)وقت انتقال الملكية

كما أن انتقال هدا الحق في دعوى الضمان لصالح الخلف الخاص لرب العمل 

توافر السبب الموجب لمباشرتها، حتى ولو كان السبب الذي انتقلت به  يتم مباشرتها متى

رط عدم الضمان في العقد، حيث الملكية إليه لا يلزم الناقل بالضمان بل وحتى لو اشت

، ل ناقل الملكية بمنأى عن كل رجوعأن مثل هذا الشرط إنما يهدف من ورائه أن يجع

وليس حرمان من انتقلت إليه الملكية من الدعوى التي كان للسلف حق رفعها على 

 المهندس المعماري أو المقاول أو غيرهم من المتدخلين في عملية البناء، في حالة التهدم

 . (3)الكلي أو الجزئي للعقار، أو ظهور عيب  يهدد سلامته ومتانته

 الثاني: شروط المسؤولية العشرية والجزاءات المترتبة  بحثالم         

ترتب الجزاء في ذمته وهي  ري متى قامت عناصر المسؤولية العشرية في حق المرقي العقا     

 المواليين.  طلبينالمسائل التي سيتم توضيحها من خلال الم

 الأول: شروط قيام المسؤولية العشرية طلل الم      

إن وجود عقد مقاولة كشرط عام يربط المرقي العقاري  بباقي المتدخلين اآخخرين 

                                                 

، مذكرة ماجستير، ي القانون الجزائري مسؤولية المقاول والمهندس المعماري فمدوري زايدي،  -1 

 .131 صتخصص مسؤولية مهنية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، بدون سنة، 

 .875 ص المرجع السابق،، محمد شكري سرور - 2 

 .596 المرجع السابق،ص، حسين ياسين عبد الرزاق - 3
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سيما المقاول والمهندس المعماري ،لا يكفي وحد   لقيام حق رجوع الأشخاص المتضررة 

ص المهنية المتعاقد معها لتشييد أو المستفيدة من أحكام الضمان العشري على الأشخا

، بل وجب توفر شرطين أساسين زيادة على دلك والأمر  البناية أو المشروع العقاري 

يتعلق بوجود ضرر جسيم ناجم عن تهدم البناء أو عيب يهدد سلامة وصلابة البناية مما 

واقع يجعلها لا تفي بالغرض الذي أنشأت من أجله، بالإضافة إلى أن يكون هذا الضرر 

 خلال اآخجال القانونية المحددة لقيام المسؤولية العشرية.

، وبعدها (الفرع الأول )ا الضرر في ذالأمر الذي يستلزم الوقوف على طبيعة ه

 (.الفرع الثاني) قيام الضرر أثناء مدة الضمان في نتطرق إلى شرط

 : وجود تهدم أو عيوب  البناءالفرع الأول      

ول أو المهندس المعماري في مواجهة صاحب المشروع سواء التزام المقا إن طبيعة

هو التزام بتحقيق نتيجة، أي  معنوي،أكان المرقي العقاري أو أي شخص آخر طبيعي أو 

 القيام بتشييد بناء سليم ومتين وفقا للمعايير والمواصفات التقنية المتفق عليها.

، أي أن الضمان تيجةيقوم بمجرد عدم تحقق تلك النفالإخلال بهذا الالتزام  

، أو ظهور عيب فيه يترتب عنه لتهدم الكلي أو الجزئي في البناءيتحقق حال حدوث ا

، ولا يستطيع المقاول أو المهندس هنا أو حتى المرقي (1)تهديد متانة وسلامة البناية المنجزة

العقاري في حالة ثبوت خطئه التخلص من مسؤوليته في ضمان الضرر الذي لحق 

 ع.بالمشرو 

إن مسؤولية  المهندس المعماري أو المقاول إلى جانب مسؤولية صاحب المشروع 

المحددة لالتزامات المرقي  85-12 رقم من المرسوم التنفيذي 30المقررة بموجب المادة 

العقاري تؤكد على أن الضمان العشري يغطي نوعا خاصا من الضرر يكون على درجة 

د عيوب يترتب عنها لبناية أو المنشأة الثابتة أو وجو ا عالية من الجسامة، وهو إما تهدم

، ويستوي في التهدم الذي هو عبارة عن تفكك البناء أو انفصاله عن الأرض تهديد للبناية

 وانحلال الرابطة التي تربط بين أجزائه أن يكون كليا أو جزئيا سواء أكان راجعا إلى عيب

اد المستعملة فيها، أو في رداءة الأرض ذاتها إذا ، أو في المو في التصميم أو في تنفيذ الأعمال

كان من الممكن كشفه وفقا للقواعد الفنية والتقنية المعروفة، ولا تعفى الأطراف 

                                                 

، 2006، الإسكندرية، ر الجامعيدار الفك ،المسؤولية المعماريةمحمد حسين ياسين منصور،  - 1
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المتدخلة في عملية البناء إلا إذا كان الضرر راجعا إلى قوة قاهرة فتعفى هذ  الأطراف 

  من تحمل هذ  المسؤولية الخاصة.

ي تهدد سلامة البناء ومتانته كافي لقيام المسؤولية إن ظهور هذ  العيوب الت

العشرية لأطراف العلاقة العقدية في عقد المقاولة، بشرط أن يكون هذا العيب يشكل 

وأن يكون أيضا هذا العيب خفيا  )أولا(،خطورة على البناء أو المشروع العقاري المنجز 

 )ثانيا(.مراقبة وفحص البناية أي استحالة التفطن إليه باستعمال الوسائل العادية في 

 :خطلورة العي  - أولا

من الشروط المتطلبة لقيام المسؤولية العشرية هو أن يكون تهدم أو سقوط 

البناية كليا أو جزئيا ناتج عن عيوب خطيرة أدت إلى حصول هذا الضرر، وان كان 

ا ذ"، وكاستعمل لفظ "عيوب 04-11من القانون  46المشرع الجزائري من خلال المادة 

المحدد لالتزامات المرقي  85-12 رقم من المرسوم التنفيذي 30الحال بالنسبة للمادة 

 العقاري، غير أنه ربط هذا اللفظ أي العيب في حصول واقعة سقوط أو زوال البناية.

إن زوال أو سقوط هذ  البناية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون نتيجة         

أن تكون هذ  الأخيرة على درجة من الخطورة لإحداث واقعة بد لا  عيوب صغيرة، بل

تهدم البناء، أو تهديد متانته وسلامته بما يجعله غير صالح لتحقيق الغاية التي أنش ئ من 

 أجلها.

 :أن يكون العي  خفيا - ثانيا  

صاحب غير معلوما ل خفيا أييشترط لتحقق المسؤولية العشرية أن يكون العيب       

في استطاعة أي شخص أن يكتشفه لو  ظاهرا و ن كان إ، فوقت المعاينة والقبول  العمل

بذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، فإن تسلمه للبناء دون اعتراض يعدّ نزولا منه عن 

 الضمان ما لم يكن هناك احتيال من طرف المقاول أو أحد المتدخلين في عملية البناء.

ذي يصيب البناء أو المنشآت الثابتة الأخرى، الخلل ال» هو: نذإفالعيب الخفي 

، ولم ه طبقا لأصول الصنعة وقواعد الفنوالتي كان من المفروض أن تكون خالية من

 .(1)«يكن باستطاعة رب العمل كشفه أو إدراكه وقت التسلم النهائي للعمل

اد من القانون المدني، وحتى أحكام المو  554المادة  وإذا كان المشرع الجزائري في

                                                 

، الطبعددة مســؤولية المعمــاريين بعــد إتمــام الأعمــال ورســلمها مــن رب العمــ  ،محمددد ندداجي يدداقوت -  1

 .97 ص ،1984ى، دار النهضة العربية، مصر،الأول
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المنظمة لنشاطات الترقية العقارية الجديدة لم تشترط خفاء العيب عن رب العمل عند 

 41التسلم النهائي للعمل إلى جانب شرط الخطورة فيه، إلا أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 

المتعلق بالترقية العقارية نجد أنها  1986-03-04 المؤرخ في 07-86 رقم من القانون 

يتحمل المكتتب بإحدى »  وافر شرط الخفاء في العيب بقولها:أكدت على ضرورة ت

عمليات الترقية العقارية طوال عشر سنوات ابتدءا من تاريخ تسليم شهادة المطابقة 

العيوب الخفية التي يتحملها أيضا المهندسون المعماريون والمقاولون والأشخاص 

 .(1)«اآخخرون الذين يربطهم بصاحب الأشغال عقد إيجار عمل

 : حصول التهدم خلال مهلة الضمانالثاني رعالف        

ظاهرا لا يكفي لقيام المسؤولية العشرية أن يوجد ضرر على درجة من الخطورة 

أم خفيا، بل لابد من أن تحترم اآخجال القانونية لتحقق هذا الضمان، وهذا ما  كان

لتزامات المرقي المحدد لا 85-12من المرسوم التنفيذي  30أكدت عليه نص المادة 

( سنوات 10يتحمل المرقي العقاري خلال مدة عشر )»...العقاري والتي نصت على أنه:

مسؤوليته المتضامنة مع مكاتب الدراسات والمقاولين والشركاء والمقاولين الفرعيين وأي 

متدخل آخر، في حالة سقوط البناية كليا أو جزئيا بسبب عيوب البناء لما في ذلك رداءة 

 «. ضالأر 

وبالتالي فالمرقي العقاري ملزم هنا بضمان ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي فيما يشيد  

من مباني أو منشآت ثابتة تابعة له أو لأطراف أخرى بالتضامن مع الأطراف المهنية 

غير أن ما يلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال  ،تعاقد معها  خلال فترة عشر سنواتالم

القانون المدني يحصر ضمان المهندس المعماري والمقاول دون المرقين من  554نص المادة 

العقاريين خلال مدة عشر سنوات، كما قام أيضا بتقييد آجال بداية الضمان من خلال 

ها من وقت تسليم المشروع الفقرة الثانية من نفس المادة والتي تبدأ مهلة سريان

يم التنفيذية المنظمة لنشاطات والمراس 04-11وهذا على عكس القانون  العقاري،

 الترقية العقارية.

وغالبا ما يتم الاتفاق أن يتم استلام العمل بين الأطراف المتعاقدة على مرحلتين، 

                                                 

، مددددذكرة ماجسددددتير، كليددددة الضــــمان العشــــري للمهنــــدس المعمــــاري و مقــــاول البنــــاء موهددددوبي، فتيحددددة -1

 .67ص، 2007وق، جامعة الجزائر، سنة الحق
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مرحلة يكون فيها الاستلام مؤقتا وتستمر لفترة معينة، وبعدها يصبح الاستلام نهائيا، 

بناء، وبالتالي فإن مدة العشر ومن المقرر أن الاستلام المؤقت لا يفيد قبول المرقي لل

سنوات لا تبدأ من هذا التاريخ، بل من تاريخ الاستلام النهائي بشرط أن يكون مقترنا 

  .(1)بالقبول 

وبالتالي فإن الطابع القانوني الذي يميز هذا الشرط فيما يخص مدة الضمان 

نفس الوقت خلال  المتعلق بالمباني المنشأة وجعلها محددة وغير قابلة للتوقف، وملزمة في

سريانها للأطراف المتعاقدة، يجعلها تخرج عن القاعدة العامة في عقد المقاولة والتي 

 دون إبداء تحفظات. عملية التسلمتقض ي بانتهاء العقد بكافة آثار  بتمام 

 : الجزاءات المترتبة عن قيام الضمانالمطلل  الثاني     

في عملية البناء جراء حصول تهدم  إن قيام مسؤولية الأشخاص المهنية المتدخلة

يقيم  ،جز من طرفهم لفائدة صاحب المشروعكلي أو جزئي أو ظهور عيوب بالبناء المن

جبرا للضرر اللاحق جراء إخلال الأطراف المتعاقد معها  الحق في المطالبة بالتعويض

 بالتزاماتهم التعاقدية.

صالح صاحب المشروع في الأمر الذي يستلزم إبراز أهم صور التعويض المقررة ل

، ثم نتطرق إلى أساس تقدير هذا (الأول  رع)الفمواجهة المتدخلين في عملية البناء 

 (.الثاني رع)الفالتعويض 

 : صور التعويضالأول  رعالف    

تقض ي القواعد العامة بأن تلتزم الأشخاص المتسببة في الإخلال بالتزاماتها العقدية     

يع الأضرار التي لحقت بهذا الأخير جراء تهدم البناية، أو اتجا  رب العمل بتعويض جم

ظهور عيوب بها حيث أنه بإثبات هذ  الوقائع يقوم حق هذا الأخير في المطالبة 

 )ثانيا(.أو تعويض بمقابل  ،)أولا(بالتعويض سواء أكان تعويضا عينيا 

 :التعويض العيني - أولا

من المقاول أو المهندس أو حتى  يراد به إصلاح الضرر، فيطلب التعويض العيني

، وفي بعض ح العيوب التي تهدد سلامة البناءالمرقي إعادة بناء الجزء المتهدم أو إصلا 

الحالات يقتض ي الأمر إعادة تشييد البناء بأكمله وبعض الأجزاء السليمة التي ترتبط 

                                                 

 .383 صالسابق، المرجع ، حسين ياسين عبد رزاق -  1
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 بالأجزاء المعيبة إذا اقتضت ذلك طبيعة جير الضرر.

، جاز مطالبته بالتعويض عينا متى كان دلك إصلاح الضرر  ن امتنع المسؤول عنإف

من القانون المدني  170ممكنا  وغير مرهق وهو الأصل في التنفيذ وهو ما أكدته المادة 

في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزاماته جاز »  الجزائري التي ورد فيها:

الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا للدائن أن يطلب ترخيصا من القاض ي في تنفيذ 

 «.التنفيذ ممكنا

غير أن الصعوبة في تطبيق التعويض العيني تثور بالنسبة للمهندس المعماري  هذا،

لأنه لا يقوم بالتشييد بنفسه، و يحظر عليه الجمع بين مهنته ومهنة المقاول، ومع ذلك  

بإصلاح العيوب على نفقته عن  لا يوجد ما يمنع و إلزام المهندس المعماري أن يقوم

طريق مقاول آخر يختار  هو، لأن الالتزام بالتعويض منفصل عن الالتزام العقدي الذي 

أدى الإخلال به إلى حدوث الضرر، وأن الحظر المفروض على المهندس المعماري من إبرام 

  .(1)صفقات مقاولة لا يمتد إطلاقا إلى التعويض

 :التعويض  مقا   - ثانيا

حالة استحالة  مدني فيتبر التعويض بمقابل الصورة الثانية للتنفيذ كجزاء يع

 من القانون المدني التي أكدت على أنه: 176التنفيذ العيني، وهذا ما نصت عليه المادة 

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا، حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن »

ت أن استحالة التنفيذ  نشأت عن سبب لا يد له فيه، عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثب

 «.ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه

، وهو الطريق الشائع في جبر الضرر الذي يلحق اويستوي أن يكون التعويض نقد

بالشخص المتضرر، بحيث يجب أن يشمل ذلك تقييم كل الخسائر والأضرار، وما فات 

لضرر الحاصل تهدم أو ظهور هذ  العيوب، فيكون بذلك معادلا لمن كسب بسبب ال

، و على ذلك فانه يجوز التعويض النقدي إلى جانب التنفيذ لهذا الشخص في مبنا 

العيني في حالة كون ترميم البناء وإعادة إصلاحه قد ترك بعض التشوهات التي تقلل 

  من منفعته، أو تنقص من قيمته.

 

 

                                                 

 .136 ص ،ابقالمرجع الس، محمد حسين منصور  -  1
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 تقدير التعويض الثاني: رعالف      

من القانون المدني أنه إذا لم يكن التعويض  182أكد المشرع الجزائري في المادة  

مقدرا في العقد أو القانون، فالقاض ي هو الذي يقدر ، ويشمل التعويض ما لحق للدائن 

 من خسارة وما فات من كسب عن عدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فيه أو إساءة تنفيذ .

هو الذي لم يكن في  للتعويض هنا وفقا للقواعد العامةالمستوجب  ر والضر    

استطاعة الدائن أن يتوقا  ببذل جهد معقول، غير أنه إذا كان الالتزام مصدر  العقد، 

فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان 

 يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

ن المشرع من خلال نص هذ  المادة يؤكد على أمرين اثنين في تقدير وبذلك نلاحظ أ

، حيث يكمن الأمر العيوب التي لحقت بصاحب المشروع التعويض المترتب عن الضرر أو 

أما الأمر الثاني فيمثل  )أولا(،الأول في أساس تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق به 

 )ثانيا(.في وقت تقدير التعويض 

 :س تقدير التعويضأسا - أولا

يشمل التعويض كل ما لحق صاحب البناية أو المشروع من خسارة وما فاته من      

، ومباشرة حتى بعض انقضاء مدة الضمان متى كانت  حالة، ومتوقعة مستقبلاكسب  

   .(1)طالما كان ذلك مؤكدا

خل في ذلك ما ويقتصر التعويض على القدر الكافي لإعادة أو إصلاح العيب، ولا يد       

يرغب الشخص المتضرر في إضافته من تعديلات أو تحسينات بمناسبة القيام بذلك، 

المتعلق  95/07من القانون  183وقد أخذ المشرع  الجزائري بهذا الحل من خلال المادة 

بالتأمينات المعدل والمتمم، حيث قض ى بوجوب تعويض صاحب المشروع المؤمن عليه أو 

، غير أنه يجوز حدود تكلفة إنجاز أشغال الإصلاح المؤمن فيمن يكتسبه من طرف 

الحكم لهذا الشخص بتعويض إضافي أو تكميلي عن الأضرار التبعية التي تلحقه بسبب 

 تعطل الانتفاع بالبناء أو المنشأ الثابت خلال مباشرة أعمال الإصلاح أو إعادة البناء.

تعويض بالنص عليه في العقد ويجوز أيضا للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة ال

أو بموجب اتفاق لاحق، ويختص قاض ي الموضوع بتحديد  إذا وجد شرط في العقد 

لى تخفيف من مسؤولية هذ  يخفف أو يشدد الضمان، فإذا كان التعويض ينطوي ع

                                                 

 .103 ص المرجع السابق،، زايدي مدوري - 1 
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، بأن يكون أقل بكثير من الضرر الحاصل، فإن القاض ي يزيد في مقدار الأطراف

 للضرر الذي وقع، وأما إذا كان التعويض المتفق عليه التعويض حتى يصبح معادلا 

ينطوي على تشييد الضمان بأن يكون أكبر من الضرر فهنا يحكم به القاض ي، إلا أن 

المحكمة تستطيع تخفيض التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى 

حسب ما نصت عليه المادة ، وهذا (1)درجة كبيرة، أو أنه قام بتنفيذ جزء من التزاماته

ويجوز للقاض ي أن يخفض »... من القانون المدني الجزائري التي أكدت على أنه: 184

مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في 

 «.جزء منه...

 :وقت تقدير التعويض - ثانيا

يحدد فيه القاض ي مقدار التعويض، نظرا لتطور من الأهمية بمكان معرفة التاريخ الذي 

أضرار البناء من جهة وتغير أسعار مواد البناء من جهة أخرى، فالقاض ي يقدر التعويض 

المناسب للأضرار القائمة وقت النطق بالحكم، ومن ثم يدخل في الحسبان العيوب التي 

ك الموجودة أو ظهرت على البناء ليس فقط أثناء أو قبل رفع دعوى الضمان، بل تل

  .(2)تطورات لحظة النطق بالحكم ووفقا لتقرير الخبرة المرفق

 خاتمة:

من خلال ما سبق نستنتج أن العلاقة التي تربط المرقي العقاري الخاص مع المتدخلين    

البناء لا تنتهي بمجرد قيام جميع لأطراف بتنفيذ التزاماتها العقدية و القيام  في عمليات

العقاري، بل تمتد هذ  العلاقة إلى ما بعد هذ  العملية  ئي للمشروعبالتسليم النها

لتشمل ضمان أصحاب العلاقة العقدية أي المرقي العقاري و الأشخاص المهنية الأخرى 

المتعاقد معها بصفة تضامنية لأي ضرر أو عيب يؤدي إلى تهدم كلي أو جزئي للعقار 

 ة قانونا بعشر سنوات.المنجز خلال فترة سريان مدة الضمان، والمقدر 

وبالتالي نلاحظ أن المشرع استثنى العديد من الأطراف التي تعد متدخلة في عملية 

                                                 

 .150 صالسابق، المرجع  ،محمد حسين منصور  -  1 

، قاولة على ضوء أحكام القانون المدين الجزائري التنظيم القانوني لعقد الم، يدانيز  توفيق - 2

 ص ،2010-2009مذكرة ماجستير، تخصص قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

153. 
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البناء من خلال القانون المدني، إلا أن التوجه الجديد للمشرع الجزائري سمح بتدارك 

هذا الوضع وذلك بزيادة نطاق الأشخاص المسؤولة عن الضمان العشري، ليساير ما 

نظير  الفرنس ي من خلال إضافة مكاتب الدراسات والمقاولين والشركاء و جميع أكد عليه 

في عملية البناء بالإضافة كذلك إلى المرقي العقاري  تساهمالأشخاص التي يمكن أن 

بحيث يكفي ، مسؤولا مسؤولية تضامنية مع الأطراف الأخرى المتدخلة يعتبر الذي 

ات الضرر بزوال البناية كليّا أو جزئيا مع أو المستفيد من الضمان مجرد إثبللمكتتب 

إثبات وجود عقد مقاولة لكي تقوم مسؤوليتهم العشرية مخالفا بذلك قواعد الشريعة 

. هذا ما جعل المشرع الجزائري قد وفق إلى حد كبير في تأطير قواعد المسؤولية العامة

قاري، وكافة العشرية للمرقي العقاري، بما يضمن حماية أوسع لصاحب المشروع الع

 المتضررين من سلامة البناء.
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